
A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1  الأمـم المتحـدة  

Distr.: Limited 
5 August 2005 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 
  230905    V.05-87115 (A) 
*0587115* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

 الدورة الثامنة
     ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١١-٧فيينا، 

تنقيحات محتملة لقانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع   
 مشاريع نصوص بشأن استخدام -والإنشاءات والخدمات 

   لإلكترونية في الاشتراء العموميالمناقصات ا
   مذكرة من الأمانة        
  إضافة  
   ]WP/I.WG/9.CN/A.40الفصول الأول إلى الرابع ضمنا نشرت في الوثيقة [  
 المحتويات 

  الفقرات الصفحة

٢٠-١ ٣ 
مشاريع أحكام تمكّن استخدام المناقصات الإلكترونية في إجراءات الاشتراء التي تنفّذ

.................................................................قانون النموذجي           بمقتضى ال      
 -خامسا      

٢٠-١ ٣ 
 بغية التمكين من استخدام١٩٩٤تعديلات لمواد النص الصادر في عام                       
......................................المناقصات الإلكترونية في إجراءات الاشتراء                            

   -ألف  

...........................................................ملاحظات عامة            ٢-١ ٣ ١-    

٣ ٣ 
 من القانون النموذجي، يتناول سجل إجراءات١١تنقيح مقترح للمادة              

....................................................................الاشتراء    
٢-    

    -٣ من القانون النموذجي، يتناول أساليب الاشتراء                                 ١٨تنقيح مقترح للمادة                ٥-٤ ٤
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  الفقرات الصفحة

٦ ٤ 

 من القانون النموذجي، تقتضي أن تبين٢٥تنقيحات مقترحة للمادة                
الدعوة إلى تقديم العطاءات والدعوة إلى الإثبات المسبق للأهلية ما إذا

.........................................كانت مناقصة إلكترونية ستجرى                    

٤-    

٨-٧ ٥ 
 من القانون النموذجي، تقتضي أن توفر٢٧يحات مقترحة للمادة               تنق 

..........الجهة المشترية المعلومات ذات الصلة في وثائق التماس العطاءات                                             
٥-    

١١-٩ ٧ 
 من القانون النموذجي، تتناول الإيضاحات٢٨تنقيحات مقترحة للمادة                

................................والتعديلات بشأن وثائق التماس العطاءات                          
٦-    

١٣-١٢ ٨ 

 من القانون النموذجي، تتناول مدة سريان٣١ مقترحة للمادة            تنقيحات     
 من٣٢مفعول العطاءات؛ تعديل العطاءات وسحبها؛ وتنقيحات للمادة                                              

............................القانون النموذجي، تتناول ضمانات العطاءات                              

٧-    

١٥-١٤ ٩ 
من القانون النموذجي، تتناول فحص) ١ (٣٤تنقيحات مقترحة للمادة                  

..........................................قارنة بينها       العطاءات وتقييمها والم                
٨-    

١٧-١٦ ١٠ 
من القانون النموذجي، تسمح بإفشاء) ٨ (٣٤تنقيحات مقترحة للمادة                 

........................................المعلومات أثناء المناقصة الإلكترونية                        
٩-    

..............مسائل أخرى ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء ودليل التشريع                                         ٢٠-١٨ ١٠ ١٠-    
....................................................العطاءات المنخفضة انخفاضا غير عادي                         ٢٩-٢١ ١١  -سادسا    
........ فحص العطاءات وتقييمها والمقارنة بينها                              – ٣٤تنقيحات محتملة للمادة                  ٢٩-٢٣ ١٢    -ألف  

٢٦-٢٣ ١٢ 
، بغية النص على التحقيق في العطاءات٣٤إضافات مقترحة إلى المادة                  

.....................................المنخفضة انخفاضا غير عادي ورفضها                        
١١-    

٢٩-٢٧ ١٣ 
، بغية النص على٣٤بالمادة      تنقيحات مقترحة لنص دليل التشريع المتعلق                           

..............التحقيق في العطاءات المنخفضة انخفاضا غير عادي ورفضها                                          
١٢-    
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مشاريع أحكام تمكّن استخدام المناقصات الإلكترونية في إجراءات  -خامسا 
   الاشتراء التي تنفّذ بمقتضى القانون النموذجي

تمكين من استخدام  بغية ال١٩٩٤تعديلات لمواد النص الصادر في عام  -ألف 
   المناقصات الإلكترونية في إجراءات الاشتراء

  ملاحظات عامة -١ 
ــانون          -١ ــنص الق ــية ل ــييرات التال ــت التغ ــيما إذا كان ــنظر ف ــامل أن ي ــريق الع ــود الف ــا ي ربم

الـنموذجي ضـرورية، لكـي يجري النص بصورة كافية على استخدام المناقصات الإلكترونية في              
 ٤٧ مكررا و  ١٩ذا قـرر الفـريق العـامل إدراج شـكل مـن مشاريع المواد               إجـراءات الاشـتراء، إ    

للاطـلاع عـلى الـنص المقـترح     ( مكـررا ثانـيا في الـنص المـنقح للقـانون الـنموذجي       ٤٧مكـررا و 
 ).A/CN.9/WG.I/WP.40والتعليق بشأن تلك المواد، انظر الوثيقة 

ــنموذجي لســنة     -٢ ــانون ال ــاه نــص الق ــرد أدن ــالخط العــاد  (١٩٩٤وي بغــية مســاعدة  ) يب
الفـريق العـامل في مداولاتـه بيـنما يـرد الـنص الإضـافي المقترح مخططا تحته في كل حالة وسيتبع              
هــذا الأســلوب في هــذه المذكــرة كــلها حيــثما تقــترح إضــافات لــلمواد الحالــية في القــانون           

 .النموذجي
  

   الاشتراء من القانون النموذجي، يتناول سجل إجراءات١١تنقيح مقترح للمادة  -٢ 
ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــدرج في قائمــة المعلومــات  الــتي ســيجري الاحــتفاظ ــا   -٣

إشارة تفيد بأن الاشتراء أُجري بواسطة مناقصة ) سـجل إجـراءات الاشتراء   (١١عمـلا بالمـادة    
 :إلكترونية، على النحو التالي

  سجل إجراءات الاشتراء‐١١المادة  
رية بســجل لإجــراءات الاشــتراء يتضــمن، كحــد أدنى،     تحــتفظ الجهــة المشــت   )١( 

 :المعلومات التالية

 ... 

 ١٩  إذا اســتخدم في إجــراءات الاشــتراء أســلوب اشــتراء عمــلا بالمــادة -مكــررا) ط( 
 .مكررا، تكون المناقصة الإلكترونية قد أُجريت
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  ء من القانون النموذجي، يتناول أساليب الاشترا١٨تنقيح مقترح للمادة  )٣( 
 عـلى أسـاليب الاشـتراء المـتاحة لـلجهات المشـترية، وربمـا يود الفريق                 ١٨تـنص المـادة      -٤

العـامل أن يـنظر فيما إذا كان ينبغي الإشارة إلى المادة التي تأذن باستخدام المناقصة الإلكترونية              
 : من تلك المادة على النحو التالي٢في الفقرة 

  أساليب الاشتراء‐١٨المادة  
ثناء مـا يـنص علـيه هـذا الفصـل خلافـا لذلـك، عـلى الجهـة المشـترية التي                      باسـت  )١( 

تــزاول اشــتراء الســلع أو الإنشــاءات أن تقــوم بذلــك العمــل عــن طــريق إجــراءات          
 .المناقصة

في اشـتراء السـلع أو الإنشاءات، لا يجوز للجهة المشترية أن تستخدم أسلوب               )٢( 
 أو  ٢٠ أو    مكررا ١٩أو   ١٩ المادة   اشـتراء غـير إجـراءات المناقصـة إلا حسـبما تقضي           

 .٢٢ أو ٢١

ــرة   -٥ ــتتيح الفقـ ــادة  ٣وسـ ــن المـ ــات   ١٨ مـ ــتخدام المناقصـ ــنموذجي اسـ ــانون الـ ــن القـ  مـ
الإلكترونـية مـن أجل اشتراء الخدمات، مع أن الفريق العامل ربما يود أن يقدم بيانا بشأن هذه                  

 .المسألة في دليل التشريع
  

من القانون النموذجي، تقتضي أن تبين الدعوة إلى تقديم  ٢٥تنقيحات مقترحة للمادة  -٤ 
  العطاءات والدعوة إلى الإثبات المسبق للأهلية ما إذا كانت مناقصة إلكترونية ستجرى

ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كان ينبغي أن يتعين أن تبين الجهة المشترية                       -٦
دعـوة إلى الإثبات المسبق للأهلية، حسب الاقتضاء أن         في الدعـوة إلى تقـديم العطـاءات أو في ال          

مناقصــة إلكترونــية ســتجرى، كشــرط مــن شــروط اســتخدام المناقصــة الإلكترونــية كأســلوب    
 .والهدف من هذا الحكم هو توفير الشفافية في الإجراءات. اشتراء

 لأهلية محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات والدعوة إلى الإثبات المسبق ل‐٢٥المادة  
 :تتضمن الدعوة إلى تقديم العطاءات، كحد أدنى، المعلومات التالية ) ١( 

 ... 
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ــررا) د(  ــة     -مكـ ــطة مناقصـ ــة بواسـ ــراءات المناقصـ ــنفّذ إجـ ــتعين أن تـ ــان يـ ــا إذا كـ   مـ
 )أ( مكررا ثانيا؛٤٧ مكررا و٤٧إلكترونية، عملا بالمادتين 

 ... 

ــتقد    )ي(  ــنهائي ل أو، إذا كانــت إجــراءات  يمها مكــان تقــديم العطــاءات والموعــد ال
 مكــررا ٤٧ مكــررا و٤٧المناقصــة ســتنفّذ بواســطة مناقصــة إلكترونــية عمــلا بالمــادتين 

 .ثانيا، مكان ووقت فتح المناقصة الإلكترونية
  

 من القانون النموذجي، تقتضي أن توفر الجهة المشترية ٢٧تنقيحات مقترحة للمادة  -٥ 
  ماس العطاءاتالمعلومات ذات الصلة في وثائق الت

ربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن يشترط على الجهة المشترية أن                -٧
توفـر في وثـائق الـتماس العطـاءات جمـيع المعلومـات الـتي تمكّن الموردين والمقاولين من تقرير ما                     

شـترية الخيار بشأن    إذا كـانوا سيشـاركون في المناقصـة الإلكترونـية أم لا أو أن تعطـى الجهـة الم                  
 ٤٧توفــير المعلومــات في الدعــوة للمشــاركة في المناقصــة الإلكترونــية بمقتضــى مشــروع المــادة    

 فيما يتعلق   A/CN.9/WG.I/WP.40وحسـبما ذكر في الفصل الرابع من الوثيقة         . مكـررا المقـترح   
ا فــيما يــتعلق بإجــراء المناقصــة، فــربما يــود الفــريق العــامل أن يتــناول المعلومــات المقــرر توفيره ــ  

بالمناقصـة الإلكترونـية في القانون النموذجي أو في مشروع لائحة، مع إدراج تعليق مناسب في       
ويقـدم المشروع الوارد أدناه كمشروع مادة لإدخاله على         . دلـيل التشـريع في أي مـن الحالـتين         

ــية    ــرات الفرعـ ــن نـــص الفقـ ــنموذجي ولكـ ــانون الـ ــدم‘ ٩‘) ن(إلى ‘ ١‘) ن(القـ ــن أن يقـ  يمكـ
كمشـروع لائحـة بحيـث يكـون الالـتزام بمقتضـى القـانون النموذجي هو توفير جميع المعلومات                

أما المعلومات المعنية   . الضـرورية لتمكين المورد أو المقاول من المشاركة في المناقصة الإلكترونية          
ى فهــي نفــس المعلومــات المقــترحة بشــأن الدعــوة إلى المشــاركة في المناقصــة الإلكترونــية بمقتض ــ

ويمكـن في المقـابل الـنص عـلى تفاصـيل المعلومـات ذات الصلة في لائحة أو                  .  مكـررا  ٤٧المـادة   
 .توجيه، حسب الاقتضاء

  محتويات وثائق التماس العطاءات‐٢٧المادة  
 :تتضمن وثائق الالتماس، على الأقل، المعلومات التالية -٢٧ 

__________ 
 مكررا ثانيا، انظر الفصل الرابع من الوثيقة    ٤٧ مكررا و ٤٧للاطلاع على النص المقترح للمادتين     )أ( 

A/CN.9/WG.I/WP.40. 
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 ... 

 بواسطة مناقصة إلكترونية عملا       حيـثما تنفّذ إجراءات تقديم العطاءات       -مكـررا ) ن( 
  مكررا، بيان بذلك الشأن، و؛٤٧بالمادة 

 تاريخ ووقت فتح المناقصة الإلكترونية؛ ‘١‘[ 

عـنوان الموقـع الشبكي الذي ستجرى فيه المناقصة الإلكترونية والذي سيكون         ‘٢‘ 
 ة؛من الممكن الوصول منه إلى قواعد المناقصة والعطاء والوثائق الأخرى ذات الصل

 اشتراطات تسجيل مقدمي العروض واستبانتهم لدى فتح المناقصة؛ ‘٣‘ 

 سمات العطاء التي يتعين تقديمها في المناقصة؛ ‘٤‘ 

إذا كـان إرسـاء العقـد سيسـتند إلى العطـاء المقـيم كـأدنى عطاء، تقدم الصيغة                    ‘٥‘ 
تضــمن ويــتعين أن ت. المــراد اســتخدامها لإجــراء تحديــد كمــي للســمات غــير الســعرية  

 الصيغة الوزن الترجيحي لجميع المعايير المحددة لتقرير العطاء المقيم كأدنى عطاء؛

المعلومـات الـتي سـتتاح لمقدمـي العروض أثناء المناقصة وكيفية ووقت إتاحتها               ‘٦‘ 
 حيث يقتضي الأمر؛

جمـيع المعلومـات ذات الصـلة المـتعلقة بعملـية المناقصـة نفسها، بما في ذلك أي                   ‘٧‘ 
انات تعـريف فـيما يـتعلق بمتطلـبات الاشتراء التقنية كمعدات تكنولوجيا المعلومات              بـي 

المقـرر اسـتخدامها، سـواء كانـت المناقصـة من مرحلة واحدة فقط أو من عدة مراحل                
 ؛)وفي هذه الحالة، يذكر عدد المراحل ومدة كل مرحلة(

قديم العروض،  الشـروط التي سيكون مقدمو العروض بمقتضاها قادرين على ت          ‘٨‘ 
وبصــورة خاصــة أي حــد أدنى مــن الاخــتلافات في الســعر أو الســمات الأخــرى الــتي   

يجــب تحســينها في أي عــرض جديــد فــردي أثــناء  ] [لازمــة وقــت المناقصــة[ســتكون [
والوقـت الـذي ستسـمح الجهة المشترية بانقضائه بعد تلقي آخر عرض قبل     ] [المناقصـة 

 ؛]إقفال المناقصة

ــيع المعلومـ ــ ‘٩‘  ــتخدمة     جمـ ــية المسـ ــالمعدات الإلكترونـ ــتعلقة بـ ــلة المـ ات ذات الصـ
 والترتيبات والمواصفات التقنية المتعلقة بوصلها؛
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الضرورية لتمكين المورد أو المقاول من المشاركة       ] الأخرى[جمـيع المعلومـات      ]‘١٠‘ 
لك يجـوز أن تبـين لوائـح الاشـتراء المعلومـات الـتي يـتعين توفيرها على ذ                 . [في المناقصـة  

 .]النحو

 أحكامــا A/CN.9/WG.I/WP.35/Add.4 مــن الوثــيقة  ١٨ إلى ١٦وتتضــمن الفقــرات   -٨
 .معادلة تتضمنها نظم اشتراء أخرى قائمة

  
 من القانون النموذجي، تتناول الإيضاحات والتعديلات ٢٨تنقيحات مقترحة للمادة  -٦ 

  بشأن وثائق التماس العطاءات
لمشترية بأن تعدل وثائق التماس العطاءات في أي وقت         للجهة ا ) ٢ (٢٨تسـمح المادة     -٩

بيد أنه في سياق المناقصة الإلكترونية، ومع أنه قد يكون          . قـبل الموعـد النهائي لتقديم العطاءات      
المطلوبــة بمقتضــى (مــن المناســب الســماح بإدخــال تعديــلات قــبل أن تقــدم العطــاءات الأولــية   

ــبدء    ، يمكــن أن ))٣( مكــررا ٤٧مشــروع المــادة  ــنقطة وقــبل ال ــتعديلات بعــد تلــك ال تحظــر ال
بالمناقصــة، نظــرا إلى الصــعوبات العملــية والتكالــيف الــتي ستشــكلها تلــك الــتعديلات بالنســبة    

 .للمقاولين والموردين

ــرة   -١٠ ــمن الفقـ ــيقة  ١٩وتتضـ ــن الوثـ ــة  A/CN.9/WG.I/WP.35/Add.1 مـ ــا معادلـ  أحكامـ
 .تتضمنها نظم اشتراء أخرى قائمة

ان الفـريق العامل يرى أنه ينبغي عدم تنقيح وثائق التماس العطاءات بعد تقديم  فـإذا ك ـ   -١١
 :لتنص على ما يلي) ٢ (٢٨العطاءات الأولية، يمكن تعديل المادة 

   التوضيحات والتعديلات بشأن وثائق التماس العطاءات‐٢٨المادة  
 ... 

أو قديم العطاءات،   يجـوز لـلجهة المشـترية، في أي وقـت قـبل الموعد النهائي لت               )٢( 
 ٤٧لـتقديم العطـاءات الأولـية في حالـة إجـراء المناقصـة الإلكترونـية المقرر وفقا للمادة                   

 ... ولأي سبب كان مكررا،
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 من القانون النموذجي، تتناول مدة سريان مفعول ٣١تنقيحات مقترحة للمادة  -٧ 
انون النموذجي،  من الق٣٢العطاءات؛ تعديل العطاءات وسحبها؛ وتنقيحات للمادة 

  تتناول ضمانات العطاءات
ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في تنقــيحات للقواعــد المــتعلقة بســحب العطــاءات      -١٢

 مـن القـانون النموذجي      ٣١وتـنص المـادة     . الأولـية وتعديـلها قـبل مـرحلة المناقصـة الإلكترونـية           
ــلى أن العطــاءات تكــون ســارية المفعــول خــلال الفــترة الزمنــية ا       لمحــددة في وثــائق الــتماس   ع

العطـاءات، وهـو حكـم مناسـب للمناقصـات الإلكترونية لأنه يعود إلى الجهة المشترية أن تحدد                
تنص بعدئذ على أنه يجوز سحب العطاءات قبل        ) ٣ (٣١بـيد أن المـادة      . مـدة سـريان المفعـول     

 فربما يرى الفريق    أمـا حيـث تسـتخدم المناقصـة الإلكترونية،        . الموعـد الـنهائي لـتقديم العطـاءات       
العـامل أن مـن المناسب السماح للجهات المشاركة بسحب عطاءاا قبل الموعد النهائي لتقديم      

ولذلك يمكن إجراء التغييرات الناشئة نتيجة لذلك في        . عطاءاـا الأولـية ولكـن لـيس بعد ذلك         
عد النهائي   الـتي تسمح بسحب أو تعديل ضمانات العطاءات قبل المو          ٣١ مـن المـادة      ٣الفقـرة   

لـتقديم العطـاءات دون سـقوط الحـق في اسـترداد ضـمان العطـاء، مـع إدراج تعلـيق مناسب في                       
 .دليل التشريع

   مدة سريان مفعول العطاءات؛ تعديل العطاءات وسحبها‐٣١المادة  
 ... 

مــا لم يشــترط خــلاف ذلــك في وثــائق الــتماس العطــاءات، يجــوز لــلمورد أو     )٣( 
أو العطاءات  طاءه أو يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات،         المقـاول أن يعـدل ع     

 ٤٧ مكررا و  ٤٧الأولـية، في حالـة إجـراء المناقصـات الاكترونـية المقرر وفقا للمادتين               
 . دون أن يسقط حقه في استرداد ضمان عطائهمكررا ثانيا،

ناشئة نتيجة لذلك   ولذلـك فإنـه يمكـن أيضـا أن تجـرى، عـلى النحو التالي، التغييرات ال                 -١٣
الـتي تشـير إلى سـحب العطـاء قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات باعتباره               ) (١ (٣٢في المـادة    

الـتي تـنص عـلى اعادة ضمان    ) (٢ (٣٢والمـادة   ) أحـد الأغـراض المسـموح ـا لضـمان العطـاء           
ليق مناسب ، مع إدراج تع)العطـاء عـندما يسـحب العطـاء قـبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات         

 .في دليل التشريع

   ضمانات العطاءات‐٣٢المادة  
 ... 
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ســحب العطــاء أو تعديلــه بعــد الموعــد الــنهائي لــتقديم العطــاءات، أو        ‘   ١‘) و (١ 
 ٤٧لـتقديم العطـاءات الأولـية في حالة إجراء المناقصة الإلكترونية المقرر وفقا للمادتين               

نهائي إذا كان قد نص على ذلك في وثائق         مكـررا ثانيا، أو قبل الموعد ال       ٤٧مكـررا و  
 التماس العطاءات؛

 ... 
ــتقديم العطــاءات     ) د) (٢(  ــتقديم العطــاءات، أو ل ــنهائي ل ــبل الموعــد ال ســحب العطــاء ق

 ٤٧ مكررا و  ٤٧الأولـية في حالـة إجـراءات المناقصات الإلكترونية المقرر وفقا للمادتين             
 .ءات على عدم السماح بذلك السحبمكررا ثانيا، ما لم تنص وثائق التماس العطا

  
من القانون النموذجي، تتناول فحص العطاءات ) ١ (٣٤تنقيحات مقترحة للمادة  -٨ 

  وتقييمها والمقارنة بينها
 :من القانون النموذجي على ما يلي) أ) (١ (٣٤تنص المادة  -١٤

  فحص العطاءات وتقييمها والمقارنة بينها‐ ٣٤المادة  
ز للجهة المشترية، بغية المساعدة في فحص العطاءات وتقييمها والمقارنة            يجـو  )أ) (١( 

ولا يجوز طلب   . بيـنها، أن تطلـب مـن المورديـن أو المقـاولين إيضـاحات عن عطاءام               
أو عــرض أي تغــيير أو الســماح بــأي تغــيير في أيــة مســألة جوهــرية في العطــاء، بمــا في   

  تحويل عطاء غير إيجابي إلى عطاء إيجابي؛ذلك تغييرات السعر والتغييرات الرامية إلى

ولذلـك فـإن الجملة الأخيرة تنص على عدم طلب أو عرض أي تغيير أو السماح بأي                  -١٥
وحيـث إن العـروض تغير أثناء    . تغـيير في أيـة مسـألة جوهـرية في العطـاء أثـناء تقيـيم العطـاءات                 

بيد أن الحكم ملائم    . صة الإلكترونية المناقصـة الإلكترونية، لا يتسق هذا الحكم مع إجراء المناق         
وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يكـيف هـذا الحكـم فيما يتعلق                 . فـيما يـتعلق بالتغـييرات الأخـرى       

 :بالمناقصات الإلكترونية بإضافة العبارة التالية إلى اية تلك الجملة

 في  ولا يجـوز طلـب أو عـرض أي تغـيير أو السـماح بـأي تغـيير في أيـة مسألة جوهرية                       
العطـاء، بمـا في ذلـك تغـييرات السعر والتغييرات الرامية إلى تحويل عطاء غير إيجابي إلى                  

باسـتثناء إلى الحـد الـذي تقـدم فـيه عناصـر العطـاء في مناقصة إلكترونية                  عطـاء إيجـابي،     
 . مكرا ثانيا٤٧ مكررا و٤٧بمقتضى المادتين 
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وذجي، تسمح بإفشاء المعلومات أثناء من القانون النم) ٨ (٣٤تنقيحات مقترحة للمادة  -٩ 
  المناقصة الإلكترونية 

 :على ما يلي) ٨ (٣٤تنص المادة  -١٦

ــيمها      )٨(  ــتعلقة بفحــص العطــاءات وإيضــاحها وتقي لا يجــوز إفشــاء المعلومــات الم
والمقارنـة بيـنها لـلموردين أو المقاولين أو لأي شخص آخر لا يشترك رسميا في فحص                 

 أو المقارنة بينها أو في تقرير أي العطاءات ينبغي قبوله، إلا وفقا         العطـاءات أو تقيـيمها    
 .١١لما هو منصوص عليه في المادة 

بـيد أن من طبيعة المناقصة الإلكترونية أن تفشى المعلومات عن العروض الأخرى أثناء               -١٧
 المادة  لا هويـة مقدمي العروض، وفقا لما هو مذكور في مشروع          (مـرحلة المناقصـة الإلكترونـية       

، ولذلــك )A/CN.9/WG.I/WP.40في الفصــل الــرابع مــن الوثــيقة    ) ج) (٢( مكــررا ثانــيا  ٤٧
ــتعلق       ــيما ي ــية اســتثناء لهــذا الحكــم ف ــبغي أن تتضــمن القواعــد المــتعلقة بالمناقصــات الإلكترون ين

ــيا ٤٧والمــادة "بمعلومــات معيــنة، بإضــافة عــبارة   ــين .  في ايــة المــادة)"ج) (٢( مكــررا ثان وتب
 أحكاما معادلة تتضمنها نظم A/CN.9/WG.I/WP.35/Add.1 مـن الوثـيقة    ٣٣ إلى   ٣٠الفقـرات   

 .اشتراء أخرى قائمة حاليا
  

  مسائل أخرى ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء ودليل التشريع -١٠ 
ــية        -١٨ ــتعلقة بالمناقصــات الإلكترون ــناول بعــض المســائل الم ــامل أن يت ــريق الع ــود الف ــا ي ربم

مـثل ذلـك أنـه    . أكـثر تفصـيلا في اللوائـح وفي التوجـيه المقـرر توفـيره في دلـيل التشـريع        بصـورة  
بســبب حداثــة أســلوب الاشــتراء هــذا، قــد يكــون مــن المفــيد أن يتضــمن دلــيل التشــريع بعــض 
ــه ضــمن إطــار         ــيام ب ــية الق ــيه مــن هــذا الإجــراء وكيف ــذي يســتفاد ف التوجــيه بشــأن الوقــت ال

ــانون ــة  ( القــ ــر كذلــــك مناقشــ ــيقة    انظــ ــن الوثــ ــل الثالــــث مــ ــتخدام في الفصــ ــروط الاســ شــ
A/CN.9/WG.I/WP.40.( 

وفي ضــوء القلــق الــذي أعــرب عــنه الفــريق العــامل مــن إمكانــية اســتحداث ممارســات   -١٩
ــنموذجي     ــيقة ٦١الفقــرة (اشــتراء تكــون مخــتلفة وغــير متســقة مــع مــبادئ القــانون ال  مــن الوث

A/CN.9/575(          توجيها بشأن المسائل الإجرائية يكون أكثر       ، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يدرج 
 مــثال ذلــك، فــيما يــتعلق بمســائل مــثل -تفصــيلا ممــا هــو موجــود حــتى الآن في دلــيل التشــريع 

ضـرورة تدريـب المورديـن وإجـراء مناقصات إلكترونية صورية وإمكان نشوء تنازع مصالح في       
 .استخدام هيئات الاشتراء المركزية أو التجارية، وغير ذلك
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وإضـافة إلى ذلـك، قـد تكـون هـناك حاجـة إلى التوجـيه بشـأن القواعد المتعلقة بمعالجة                      -٢٠
المشــاكل التقنــية أثــناء مــرحلة المناقصــة الإلكترونــية، مــثل قطــع الاتصــال أو حــدوث عطــل في   

: وهـناك حلول ممكنة مختلفة    . المعـدات إمـا مـن جانـب المورديـن أو مـن جانـب الجهـة المشـترية                  
ة لــلمورد لتوجــيه التعلــيمات بواســطة الهــاتف عــندما يواجــه مــوردون أفــراد    مــثل توفــير خدم ــ

ــتا     ــيقها مؤق ــية أو تعل ــد المناقصــة الإلكترون ــنظام    (المشــاكل، أو تمدي ــثال ال انظــر عــلى ســبيل الم
 ٣٠وتنص المادة  ). A/CN.9/WG.I/WP.35/Add.1 من الوثيقة    ٣٠الـبرازيلي المذكـور في الفقرة       

جي بصـورة عامـة على الاستنساب في تمديد الموعد النهائي الذي، إن      مـن القـانون الـنموذ     ) ٣(
وربما يود الفريق العامل أن ينظّم هذا       . تـرك دون تعديـل، سـينطبق على المناقصات الإلكترونية         

الموضــــوع بصــــورة أكــــثر تفصــــيلا أو أن يقتضــــي أن يــــدرج أي قــــرار كهــــذا وأســــبابه في 
 الثالــــــث واو مــــــن الوثــــــيقة   انظــــــر كذلــــــك الــــــباب  (إجــــــراءات الاشــــــتراء   ســــــجل

A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1.( 
  

  العطاءات المنخفضة انخفاضا غير عادي     -سادسا 
قـرر الفـريق العـامل أن يتـناول مسألة العطاءات المنخفضة انخفاضا غير عادي كمسألة              -٢١

 مـن الوثيقة  ٣١ والفقـرة  A/CN.9/575 مـن الوثـيقة   ٨٢ و٨١انظـر كذلـك الفقـرتين      (منفصـلة   
A/CN.9/WG.I/WP.40 .(  وكــان الفــريق العــامل قــد طلــب إلى الأمانــة، في دورتــه الســابعة، أن

ــناول ذلـــك الموضـــوع    ــتراحات لتـ ــاريع اقـ ــدم مشـ ــرات (تقـ ــيقة ٨٢-٧٩ و٧٦الفقـ  مـــن الوثـ
A/CN.9/575 .(                      أن "أمـا العطـاء المـنخفض انخفاضـا غـير عـادي فهـو الـذي يـنطوي عـلى خطر

       أو أن  ] ... بسعر العطاء [م العطاء قادرا على تنفيذ العقد       يكـون من غير المحتمل أن يكون مقد
... لا يكــون قــادرا عــلى تنفــيذه إلا بعمــل أو مــواد دون المســتوى الــلازم أو بتكــبد خســارة     

 .(A/CN.9/WG.V/WP.22)" ويمكن أيضا أن يدل على تواطؤ بين مقدمي العطاءات

بغي تعديل القانون النموذجي بحيث   وقـد قـرر الفـريق العـامل في دورتـه السـابعة أنـه ين                -٢٢
يســمح لــلجهات المشــترية بــأن تحقّــق في العطــاءات المنخفضــة انخفاضــا غــير عــادي مــن خــلال  

 .إجراء لتبرير الأسعار
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    فحص العطاءات وتقييمها والمقارنة بينها– ٣٤تنقيحات محتملة للمادة  -ألف 
تحقيق في العطاءات المنخفضة انخفاضا ، بغية النص على ال٣٤إضافات مقترحة إلى المادة  -١١ 

  غير عادي ورفضها
ــتنادا إلى           -٢٣ ــادي اس ــير ع ــنخفض انخفاضــا غ ــاء الم ــتباه بالعط ــن الممكــن الاش ــان م ــا ك لم

مؤهـلات المـورد وكذلـك إلى العطـاء المقـدم، ربمـا يـود الفريق العامل، كخطوة أولى، أن ينظر                 
 :من القانون النموذجي) ب) (٤ (٣٤في مشاريع الإضافات التالية إلى المادة 

  فحص العطاءات وتقييمها والمقارنة بينها‐٣٤المادة  
الذي تقرر أنه مؤهل      يكـون العطـاء الفائـز هـو العطـاء الـذي قدمـه المـورد                   )ب) (٤( 

 :تماما لتنفيذ العقد والذي عطاؤه هو

العطــاء الــذي يعــرض الســعر الأدنى، مــع مــراعاة أي هــامش تفضــيل    ‘١‘  
 ...من هذه الفقرة، أو ) د(عملا بالفقرة الفرعية يطبق 

بـيد أن الفـريق العـامل أعـرب عـن رأي مفـاده أن ذلـك الحكم وحده لن يكون كافيا                      -٢٤
 من الوثيقة ٨٠الفقرة (لتـبديد الشـواغل الـتي تـثيرها العطـاءات المنخفضـة انخفاضـا غـير عـادي                

A/CN.9/575 ( ري، مــع إدراج توجــيه في دلــيل  ضــرو٣٤وأن ذلــك الحكــم الإضــافي في المــادة
 .التشريع

وفي هـذا الشـأن، طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن توفـر مشـاريع اقـتراحات بشأن                       -٢٥
مكـررا جديدة في القانون النموذجي، أو في مكان آخر، تنص على أنه إذا              ) د) (٣ (٣٤مـادة   

 قــدرة مقــدم كــان ســعر العطــاء منخفضــا انخفاضــا غــير عــادي بشــكل يــثير شــواغل مــن حيــث
 ٧٩الفقرة (العطـاء عـلى تنفـيذ العقـد، فإنـه ينـبغي أن يـؤذن للجهة المشترية بأن ترفض العطاء                     

ولاحـظ الفـريق العـامل أيضـا أن أي رفـض في مـثل تلك الحالات                 ). A/CN.9/575مـن الوثـيقة     
أولا، أن يكـون مقـدم العطاء قد أُعطي فرصة لتوضيح أسعاره من             : سـيكون مـرهونا بشـرطين     

ل إجـراء يـتعلق بتـبرير الأسعار، وثانيا أن يدرج مبرر الرفض في سجل إجراءات الاشتراء                 خـلا 
 .بحيث يتسنى النظر في أي طعن بالرفض في ضوء ذلك المبرر

وبـناء عـلى ذلك، ربما يود الفريق العامل أن ينظر في مشروع النص التالي بغية إدراجه         -٢٦
 .في القانون النموذجي
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 ص العطاءات وتقييمها والمقارنة بينها فح‐٣٤المادة  
 :على الجهة المشترية ألا تقبل العطاء )٣( 

 ... 

إذا كـان سـعر العطـاء منخفضا انخفاضا غير عادي بالنسبة إلى السلع               -مكررا) د( 
أو الإنشـاءات أو الخدمـات المقرر اشتراؤها ويثير شواغل إزاء قدرة مقدم العطاء على               

 :يليتنفيذ العقد، شريطة ما 

) ١ (٣٤أن تكــون الجهــة المشــترية قــد طلبــت كــتابة، عمــلا بالمــادة    ‘١‘  
، تفاصـيل عـن العناصـر المكونـة للعطـاء التي تثير الشواغل إزاء قدرة مقدم                 )أ(

 العطاء على تنفيذ العقد؛

أن تكـون الجهـة المشـترية قـد وضـعت في اعتـبارها المعلومات المقدمة                 ‘٢‘  
 لقلق؛ولكنها لا تزال تشعر با

أن تكـون الجهـة المشـترية قـد أدرجـت في سـجل إجراءات الاشتراء،                 ‘٣‘  
، الشـواغل إزاء قدرة مقدم العطاء       ١١المطلـوب الاحـتفاظ بـه بمقتضـى المـادة           

عـلى تنفـيذ العقـد والأسـباب الداعـية إلى ذلـك، وجميع الاتصالات بين الجهة                 
 .المشترية ومقدم العطاء بشأن تلك الشواغل

  
، بغية النص على التحقيق في ٣٤قيحات مقترحة لنص دليل التشريع المتعلق بالمادة تن -١٢ 

  العطاءات المنخفضة انخفاضا غير عادي ورفضها
، يمكن A/CN.9/575 مـن الوثـيقة      ٧٩أولا، عمـلا بتعلـيمات الفـريق العـامل في الفقـرة              -٢٧

عن ) أ) (١ (٣٤ المادة  مـن الـنص الحـالي لدلـيل التشـريع  الـذي يتـناول           ١تعديـل نـص الفقـرة       
طــريق إزالــة الــنص عــلى أن الســلطة المعطــاة لــلجهات المشــترية للحصــول عــلى إيضــاحات لا   

 :ينبغي أن تستخدم في حالة العطاء المنخفض انخفاضا غير عادي، على النحو التالي

هو تمكين الجهة المشترية من السعي إلى الحصول على        ) ١(الغـرض من الفقرة      )١( 
 المورديـن أو المقـاولين عن عطاءام، مما يساعدها في فحص العطاءات             إيضـاحات مـن   

وتقيـيمها والمقارنـة بيـنها، مـع التوضيح في الوقت نفسه بأنه لا ينبغي أن ينطوي ذلك                  
، والتي تشير إلى تصحيح )ب) (١(أمـا الفقـرة   . عـلى تغـييرات في مضـمون العطـاءات       

شارة إلى الانخفاض غير الطبيعي في أسعار       الأخطـاء الحسـابية المحضـة، فلا يقصد ا الإ         
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العطـاءات، والـذي يشـتبه بأنـه نـاتج عـن سـوء الفهـم، ولا إلى أي أخطـاء أخرى غير                       
ظاهـرة بوضـوح في العطـاء وأمـا تشـريع حكـم بشأن اشتراط الإشعار ذي الصلة فهو                   

مــا يــنص عــلى الإلــزام بــرفض العطــاء إذا لم يقــبل  ) ب) (٣(أمــر مهــم، إذ أن الفقــرة 
 .تصحيحال

 :ويمكن عندئذ أن يدرج تعليق إضافي على النحو التالي -٢٨

إذا اشتبهت الجهة   ) ب) (١(مكـررا   يجوز تقديم طلب التوضيح بمقتضى الفقرة           ) ١( 
المشـترية، في جملـة أمـور، أنـه جـرى تقـديم سـعر منخفض انخفاضا غير عادي للعطاء،                    

. غير ظاهر بوضوح في العطاء    ربمـا كـان ناشئا عن سوء فهم للعطاء أو عن خطأ آخر              
ويفـترض أن يكـون سـعر العطـاء منخفضـا انخفاضـا غير عادي إذا بدا أنه غير واقعي؛                    
أي أن السـعر أقـل مـن الـتكلفة، أو أنـه قـد لا يكـون مـن العمـلي تنفـيذ العقد بالسعر                          

أما من منظور الجهة المشترية، فإن العطاء       . المقـدم وتحقـيق مسـتوى معقـول مـن الـربح           
فض انخفاضــا غــير عــادي يــنطوي عــلى خطــر عــدم الــتمكن مــن تنفــيذ العقــد أو المــنخ

ــأخيرات في       ــية نشــوء تكالــيف إضــافية وت تنفــيذه بالســعر المقــدم في العطــاء مــع إمكان
وينـبغي لـلجهة المشـترية لذلـك أن تتخذ خطوات تحول دون             . المشـروع نتـيجة لذلـك     

 .مواجهة خطر كذلك في التنفيذ

دما يشتبه بعطاء منخفض انخفاضا غير عادي، يتعين على الجهة          مكـررا ثانـيا   عن      ) ١( 
المشـترية أن تسـمح لـلمورد أو لـلمقاول بـأن يـبرر السـعر المقـدم في العطـاء عن طريق                       
. طلــب تفاصــيل كتابــية بالعناصــر المكونــة للعطــاء الــتي تعتــبرها الجهــة المشــترية ملائمــة

 :ويمكن لتلك التفاصيل أن تشمل ما يلي

ــية بالنســبة     ال )أ(   ــية الصــناعة التحويل ــتعلقة بعمل طــرائق والاقتصــاديات الم
 للسلع أو بالإنشاءات أو بالخدمات الموفرة؛

أو أي شروط مؤاتية بشكل استثنائي متاحة       /الحلـول التقنـية المنتقاة و      )ب(  
 لمقدم العطاء من أجل تنفيذ الإنشاءات أو من أجل توريد السلع أو الخدمات؛

ــدم     أصــالة ا )ج(   ــترحها مق ــتي اق ــات ال ــدادات أو الخدم لإنشــاءات أو الإم
 .العطاء

مكـررا ثالـثا   ينـبغي أن تضـع الجهـة المشـترية في اعتـبارها الإجابات المقدمة فيما               ) ١( 
ويجـوز لـلجهة المشـترية أن تـنفّذ إجـراء تبرير الأسعار في أي               . يـتعلق بتقيـيم العطـاءات     
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الــتي يمكــن أن تعلّــق (اســطة مناقصــة إلكترونــية عملــية اشــتراء، بمــا فــيها الــتي تجــرى بو 
ــين جمــيع المعلومــات ذات الصــلة في ســجل إجــراءات    )لذلــك الغــرض ــبغي أن تب ، وين

ولا يجوز رفض العطاء باعتبار     . ١١الاشـتراء الـذي يتعـين الاحـتفاظ به بمقتضى المادة            
إلا ] ررامك) د) (٣ (٣المادة  [أنـه يشـكّل عطـاء منخفضا انخفاضا غير عادي بمقتضى            

 .إذا نفّذ إجراء تبرير الأسعار ولم تبدد المعلومات المقدمة شواغل الجهة المشترية

مكـررا رابعـا   ربمـا تـود الـدول المشرعة أيضا أن تتخذ بعض الخطوات التالية أو                    ) ١( 
الخطــوات التالــية كــلها بغــية المســاعدة عــلى تجنــب العطــاءات المنخفضــة انخفاضــا غــير  

 :عادي

زيـز الوعـي بالآثـار السـلبية للعطـاءات المنخفضـة انخفاضا غير عادي وتوفير                تع )أ( 
التدريــب لموظفــي الاشــتراء وكفالــة توفــر مــا يكفــي مــن المــوارد والمعلومــات لــلجهة     
المشــترية بمــا في ذلــك الأســعار الاسترشــادية أو الأســعار الســوقية، حيــثما كــان ذلــك    

 ممكنا؛

ن المعايير السعرية والمعايير غير السعرية في       كفالـة التأكـيد المناسب على كل م        )ب( 
 إجراءات الاشتراء؛

 إتاحة الوقت الكافي لكل مرحلة من مراحل عملية الاشتراء؛ )ج( 

كفالـة معـايير التأهـيل الفعالـة، ممـا يتـيح جمـع معلومـات صحيحة وشاملة عن              )د( 
 مؤهلات مقدم العطاء وأدائه في السابق؛

 في أوضـح شـكل ممكـن، وإدراج الموردين المحتملين           كفالـة صـوغ المواصـفات      ) ه( 
 في مرحلة الصوغ، حيث يقتضي الأمر؛

إدراج بـيان في وثـائق الـتماس العطـاءات يفـيد بـأن الجهـة المشـترية غير ملزمة                     )و( 
بقـبول أدنى العطـاءات سـعرا أو أي عطـاء، وأنه يمكن للجهة المشترية أن تجري تحاليل                  

 ذ وللأسعار المقدمة، ربما بالإضافة إلى معايير التأهيل؛للأخطار الكامنة في التنفي

كفالــة التقيــيم الشــامل لمؤهــلات المورديــن ومقدمــي العطــاءات، بمــا في ذلــك    )ز( 
ــيل للأخطــار والأســعار    ــدال، حســب    (إجــراء تحال ــيف الصــيانة والإب ــع إدراج تكال م

 ؛)الاقتضاء

] شار إلى فقرة تبرير الأسعار    ي[اشـتراط تـبرير الأسعار حسبما ذكر في الفقرة           )ح( 
 أعلاه إذا اشتبه بأن العطاء منخفض انخفاضا غير عادي؛
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تنظـيم العوامـل الـتي يمكـن أن تضـعها الجهـة المشـترية في اعتـبارها عندما تقيم                     )ط( 
 إجابات الموردين بشأن طلبات تبرير الأسعار؛

ــا   )ي(  ــيد تعزيـــز الحظـــر العـــام عـــلى المفاوضـــات اللاحقـــة لـــتقديم العطـ ءات وتقيـ
 المفاوضات على النحو المناسب؛

اشـتراط أن تكـون جميع الخطوات المتخذة لمعالجة عطاء منخفض انخفاضا غير          )ك( 
 .عادي مجسدة تجسيدا كافيا في سجل إجراءات الاشتراء

ثانـيا، يلاحـظ الفـريق العـامل أن بعـض البـنود المدرجـة في الفقرة الواردة أعلاه تتناول           -٢٩
مثال ذلك، المرحلة السابقة    :  الاشـتراء غـير المـنظمة حالـيا في القـانون الـنموذجي             مـراحل دورة  

فـإذا رأى الفـريق العـامل أن إدراج تعلـيق بشـأن تملـك المراحل          . للاشـتراء أو مـرحلة التخطـيط      
مناسـب، فـربما يـود أيضـا، تحقـيقا للـتوازن، أن يتـناول مـرحلة إدارة العقد، بما في ذلك التعليق                       

د للاخـتلافات في العقـد الممـنوح، وعلى كفالة الإنفاذ الصارم للمواصفات،             عـلى وضـع حـدو     
وعـلى العلاقـات بـين المقـاول والمقـاول مـن الـباطن، وعـلى الـتدابير المناسـبة لحـل النـزاعات إذا                

ولا توجد في القانون النموذجي حاليا . أصـبح مـن الضـروري إـاء العقـود أو صرف المقاولين          
ـا مـثل ذلـك التعلـيق رغـم أن مـن الممكـن أن يـدرج في التعلـيق المتعلق              مـادة يمكـن أن يـلحق        

أمــا .  الحالــية مــن القــانون الــنموذجي حيــث إنــه منبــثق مــن المناقشــة الــواردة أعــلاه  ٣٤بالمــادة 
المسـألة الأعـم بشـأن مـا إذا كان ينبغي للقانون النموذجي أن ينظّم مرحلة إدارة العقود أم لا،                    

 .A/CN.9/WG.I/WP.38 من الوثيقة ١٣ و١٢أكثر تفصيلا في الفقرتين فيجري تناولها بصورة 
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